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 مقدمة -أولا  
، أحالــت حكومــة الكويــت مجموعــة مــن  ٢٠٠٦أغــسطس /آب ١في رســالة مؤرخــة  

التعليقات والملاحظات بشأن مشاريع المواد وتعقيبـات علـى مـسألة الحمايـة الدبلوماسـية، الـتي                 
ــا ال ــ     ــراءة أولى في دور ــدولي في ق ــانون ال ــة الق ــدا لجن ــام   اعتم ــودة ع سادسة والخمــسين المعق

لم تسنح للجنـة فرصـة النظـر في التعليقـات والملاحظـات حيـث أـا اسـتلمتها بعـد                     . )١(٢٠٠٤
 .اعتماد مشاريع المواد في القراءة الثانية

 
 التعليقات والملاحظات الواردة من الحكومات -ثانيا  

 الكويت  
ــاه      ــواردة أدن ــداء الملاحظــات ال ــة الكويــت إب ــود دول ــون  ت ــد المعن ــشأن البن ــة ” ب الحماي

 :وهي كالتالي“ الدبلوماسية
 

 :الطبيعة القانونية للحماية الدبلوماسية -أولا   
عندما يعجز الفرد العادي عن الحصول على حقوقه، فإنه يستنهض الدولة الـتي ينتمـي                - ١

غـير المـشروع،    إليها بجنسيته لكي تقوم بحمايته ومقاضاة الدولة التي صدر عنـها الفعـل الـدولي                
ــذا التــدخل مــن جانــب الدولــة يعــرف وفقــا لأحكــام المــسؤولية الدوليــة باســم الحمايــة            وه

 .الدبلوماسية للوطنيين بالخارج
ــا يحــول الــصراع بــين فــرد ودولــة إلى نــزاع بــين دول ذات ســيادة       ــة هن فتــدخل الدول

ى الـدولي، حـتى تـرد     دائرة التراع، وعليه انتظار الفصل في قضيته على المـستو         ويخرج الفرد من    
ــة،        ــة الــتي تحملــت المــسؤولية الدولي ــه في صــورة تعــويض مــن الدول ــه مــا حــصلت علي ــه دولت ل

 .بالإضافة إلى ذلك فإن الدولة ذاا قد أصاا الضرر من جراء إهانة رعاياها
ــك، تخلـــص الكويـــت إلى أن     ــى ذلـ ــية ”وعلـ ــة الدبلوماسـ ــن  “الحمايـ ــي بعـــض مـ ، هـ

ن أبواا وموضوع رئيسي مـن موضـوعاا، وكـذلك أداة دوليـة             وباب م “ المسؤولية الدولية ”
لحماية حقوق الإنسان من الانتهاك بفعل غير مشروع من قبـل الدولـة الأخـرى أو كمـا تقـرر                    
لجنة القانون الدولي أن الحماية الدبلوماسية ما هي إلا إحدى الوسائل لحمايـة حقـوق الإنـسان             

 ). من التقرير السابق٤٧ص (
 

__________ 
 .٥٩، الفقرة )A/59/10 (١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم : انظر )١( 
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بالاسـتناد إلى الاعتبـارات المـشار إليهـا في البنـد            : ل عـن الحمايـة الدبلوماسـية      زناالت - ٢  
، فإنه ليس من حق الفرد أن يتنازل عـن حـق دولتـه في حمايتـه لأنـه يتنـازل في                       السابق )أولا(

ومـن جهـة أخـرى، فـإن        . هذه الحالة عن حق لا يملكه، وإنما هو ملك لدولته، هذا من جهة            
حقـوق الإنـسان انتهكتـه الدولـة الأخـرى بعملـها غـير المـشروع، وهـي          الأمر يتعلق بحق مـن     

 كــذلك مــن القواعــد الآمــرة الــتي حقــوق غــير قابلــة للتــصرف لا يجــوز التنــازل عنــها، وهــي 
 .يجوز الاتفاق على عكسها لا
ــة الدبلوماســية    - ٣ ــدول في ممارســة الحماي ــة لل ــسلطة التقديري ــة  :ال ــشة لجن  بمناســبة مناق

من المشروع، قررت اللجنة عدم فرض التزام علـى الـدول بممارسـة     ) ٢(لمادة  القانون الدولي ل  
الحماية الدبلوماسية، وهو تطبيق للقاعدة المـستفادة مـن أحكـام القـضاء الـدولي، إذ أن ممارسـة                   

 .هذه الحماية هي حق للدولة، الأمر الذي يخولها استعمال هذا الحق أو عدم استعماله
 اسـتنفاد طـرق الطعـن الداخليـة بواسـطة الـشخص              :اخليـة استنفاد طـرق الطعـن الد      - ٤

الــذي لحقــه الــضرر، كــشرط مــسبق لممارســة الحمايــة الدبلوماســية، قاعــدة ثابتــة ومــستقرة في   
اتـر هانـدل    ”القانون الـدولي العـرفي، وهـو مـا أكدتـه وقررتـه محكمـة العـدل الدوليـة في قـضية                       

١٩٥٩“. 
عـيش  ياحتـرام سـيادة الـدول الأجنبيـة الـتي      وتقوم هذه القاعدة علـى اعتبـارين، أولهمـا           

. الفرد في أرضها، وخضوعه لقـضائها الـوطني، وأن هـذا القـضاء يفتـرض فيـه أنـه نزيـه ومحايـد                      
والاعتبار الثاني يجمل في منح الدولة التي صدر عنـها الفعـل فرصـة لإصـلاحه بواسـطة أسـاليبها           

 .الخاصة وفي نطاق قانوا الوطني
 ١٦ و ١٥ و  ١٤ هذا الشرط وذلك بـالتنظيم بمقتـضى المـواد           وقد تعرضت اللجنة إلى    

 .من المشروع
 اسـتقر العمـل الـدولي علـى وجـوب تـوافر رابطـة الجنـسية بـين الفـرد                     :شرط الجنـسية   - ٥

والدولــة في مــرحلتين علــى الأقــل، الأولى وقــت حــدوث الفعــل الــدولي غــير المــشروع ونــشوء  
الحمايـة سـواء عـن طريـق القنـوات الدبلوماسـية أو             الضرر، والثانيـة في مرحلـة التـدخل لتطبيـق           

 .الطريق القضائي الدولي
ــة مناقــشات مستفيــضة بــين الــدول بــشأن اســتمرار الجنــسية        مــن ٥م (وتــشهد اللجن

ــواد مــن      ــسية في الم ــوافر الجن ــذي تعــرض إلى مــسألة ت ، وذلــك كــشرط  )١٠ - ٣المــشروع ال
 .ةرئيسي من شروط ممارسة الدولة للحماية الدبلوماسي
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وتتعلق أكثـر الجوانـب إثـارة للجـدل بـشأن قاعـدة اسـتمرار الجنـسية بالتـاريخ النـهائي               
الذي يجـب أن يكـون فيهـا الفـرد الـذي لحـق بـه الـضرر لا يـزال مواطنـا، وهـل يعتـد في ذلـك                              

 بتاريخ تقديم المطالبة رسميا أم بتاريخ البت في المطالبة وصدور الحكم فيها؟
ولي في هـذا الـشأن، نجـد أن عـدة دول تؤيـد النـهج الأول           وبالإطلاع على الموقف الـد     

 هـذا الـرأي معارضـة قويـة         ىالذي يرى باستمرار الجنسية حتى تاريخ المطالبـة دوليـا، بينمـا يلق ـ            
من جانب الولايات المتحدة الأمريكية التي ترى وجوب اسـتمرار الجنـسية حـتى تـاريخ الحكـم                  

 .في المطالبة
كل كبير على قـرار اتخذتـه محكمـة تحكـيم المركـز الـدولي              وتعتمد الولايات المتحدة بش    

ضـد الولايـات المتحـدة الأمريكيـة     ) Loewen group Inc(لتسوية منازعات الاسـتثمار في قـضية   
في لغة القانون الدولي، يجب أن تستمر الهوية الوطنية مـن تـاريخ الأحـداث               ”الذي يقضي بأنه    

تـاريخ   إلى“ تـاريخ وقـوع الـضرر     ”ي يعرف بعبـارة     التي نجمت عنها المطالبة، وهو التاريخ الذ      
 .“بالموعد النهائي”البت في المطالبة الذي يعرف 

 )الإشارة إليهالسابق  ع من التقرير الساب٢٦-١٩ص ( 
ــات المتحــدة         ــه الولاي ــذي ركنــت إلي ــذكور، وال ــرأي في الحكــم الم ــا كــان وجــه ال وأي

ة حـتى تـاريخ الحكـم في المطالبـة الدوليـة      الأمريكية في موقفها القائـل بوجـوب اسـتمرار الجنـسي     
بالحماية الدبلوماسية، فإن الكويت تـرى مناسـبة هـذا الموقـف وانـسجامه مـع المعـايير القانونيـة                    

 .والعملية والحكمة من الحماية الدبلوماسية ذاا
أن تستمر الدولة في إسباغ حمايتـها الدبلوماسـية   أو المعقول ذلك، أنه ليس من المقبول       

من فقد جنسيتها التي ينتمي ا إليها، فضلا عن أن الحماية الدبلوماسـية، وكمـا سـبق أن                  على  
أوردنا، تقوم على اعتبارين أولهما حق الدولة وحق الإنسان الذي انتـهك بالعمـل الـدولي غـير                  

وفي حالة زوال جنسية الأخير، ينتفـي حـق الدولـة في اسـتمرار حمايتـها الدبلوماسـية                  . المشروع
اطنيها، فضلا عن أن هذه الحماية تشكل مطالبة دولية محظورة علـى الأفـراد باعتبـارهم                لغير مو 

 .ليسوا من الأشخاص الدوليين الذين يحق لهم إقامة هذا النوع من الدعاوى
ة التي تقوم بعدم ضـرورة هـذا الاسـتمرار علـى سـند أن الدولـة الجديـدة الـتي                     جأما الح  

ماية الدبلوماسـية لـصالح هـذا المتـضرر، فهـو أمـر لا ينـال                إليها ستقوم بمباشرة الح   سوف ينتمي   
من الرأي بضرورة اسـتمرار الجنـسية، بـل يؤكـده باعتبـار أن الدولـة الجديـدة سـوف تـستأنف                      
مباشــرة الــدعوى الدوليــة بالحمايــة الدبلوماســية، والأمــر يختلــف في الفتــرة بــين فقــدان المتــضرر 

س الدولــة عة دولــة أخــرى، وكــذلك حــال تقــا لجنــسية دولتــه الأصــلية، وبــين اكتــسابه لجنــسي 
باعتبــار أن  الجديــدة عــن إســباغ حمايتــها الدبلوماســية علــى المتــضرر الــذي اكتــسب جنــسيتها،
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ــه  -اســتعمال الحــق في الحمايــة الدبلوماســية   ــة  - وعلــى مــا ســلف بيان  مــن الحقــوق الاختياري
 .للدولة، إن شاءت استعماله أو عدم استعماله

ــة   وــدف الكويــت، بموج ــ  ــة للحماي ب عرضــها واســتقرائها الــسابق، للطبيعــة القانوني
 على أن يكون لهذه القواعـد الأثـر        - فضلا عن الإدلاء بدلوها في العمل الدولي         -الدبلوماسية  

 .على مواد المشروع الذي تنهض بإعداده لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة
 

 مواد المشروع -ثانيا   
 في دورـا الثامنــة  - مــادة تـنظم لجنـة القــانون الـدولي    ١٩ يتـضمن المـشروع المطـروح    

في القـانون الـدولي، وهـي       “ الحمايـة الدبلوماسـية   ” بعـضا مـن جوانـب        -والخمسين بمقتـضاها    
الجنــسية، واســتنفاد ســبل الانتــصاف علــى الــصعيد المحلــي، فهــي لا تتنــاول القواعــد الأساســية   
للحماية الدبلوماسـية، وهـي القواعـد الـتي تحكـم معاملـة الأجانـب، كمـا أـا لا تعـالج النتـائج                        

ولة الـتي تـنجح في المطالبـة،      المترتبة على الحماية الدبلوماسية، ومن بينها تحديد ما إذا كانت الد          
ملزمة بـأن تـدفع للمـواطن الـذي لحـق بـه الـضرر أيـة تعويـضات تحـصلت عليهـا بموجـب هـذه                    

 .المطالبة، وهي مسألة تعرض إليها التقرير السابع السابقة الإشارة إليه في ختامه
 

 :وسوف تتعرض الكويت على مواد المشروع تباعا وفقا للبنود الآتية 
 :“١”المادة  - ١  

ــرح       ــها المقت ــادة في تعديل ــرة الأولى مــن هــذه الم ــة الدبلوماســية ”عرفــت الفق ، “الحماي
وأشارت الفقرة الثانية منها إلى الفصل بين الحماية الدبلوماسية والمساعدة القنصلية، مرتدة أنـه              
لا يجب تفسير الأولى على أـا تـشمل ممارسـة الثانيـة، وذلـك علـى سـند مـن الاعتبـارات الـتي                         

ها التقرير السابع السابقة الإشارة إليه، وهي اعتبارات نظرية وعمليـة صـحيحة نحيـل إليهـا                 ساق
 .منعاً من التزايد أو التكرار

 
 :“٢”المادة  - ٢  

أكد نص هذه المادة، بعـد التعـديل، علـى حـق الدولـة في ممارسـة الحمايـة الدبلوماسـية                    
 .وفق نصوص المشروع

 سبق أن أوردته الكويت، في هـذه المـذكرة، بـشأن             على ما  - في هذا الصدد     -ونحيل   
 .حق الدولة في ممارسة هذه الحماية، كأحد جوانب الطبيعة القانونية للحماية الدبلوماسية
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 :“٨-٣”المادة من  - ٣  
تنظم هذه المواد توفير الحماية من قبل دولة الجنسية للأشخاص الطبيعيين، بما في ذلـك                

 .الجنسية واللاجئونمتعددو الجنسية وعديمو 
مـن المـشروع، بحيـث تتـضمن عبـارة          “ ٤”وترى الكويت مناسبة إعادة صياغة المـادة         

 .باعتبار أن مسائل الجنسية لا تزال من صلاحيات الدول“ يقرها قانون الدولة”
 إلى مـا سـبقت الإشـارة        -)  من المشروع  ٥م  ( بشأن قاعدة استمرار الجنسية      -وتحيل   

 حال التعرض على الطبيعـة القانونيـة للحمايـة الدبلوماسـية حـسبما ورد في                إليه في هذا الشأن،   
 .هذه المذكرة

أما ما عدا ذلك من المواد، فتشاطر الكويت اللجنة فيما انتـهت إليـه مـن صـياغة لهـذه                     
 .المواد

 
 :“١٠ و ٩”المادتان  - ٤  

شــخاص  مــن المــشروع جانبــا مــن الحمايــة الدبلوماســية للأ     ١٠ و ٩تــنظم المادتــان   
 .الاعتباريين وما يتعلق منها بدولة جنسية الشركة واستمرار جنسية الشركة على التوالي

 :دولة جنسية الشركة: “٩”المادة  -أ  
بعد التعديل المقتـرح علـى الفقـرة الثانيـة     “ ٩”توافق الكويت على نص المادة     

الفقرة بحيـث  ، الواردة في عجز “أو ما شابه ذلك من صلة ”منها، وبعد حذف عبارة     
 :تكون كالآتي

لأغراض الحماية الدبلوماسية للشركات، تعني دولة الجنسية الدولة الـتي          ”  
انشئت الشركة بموجـب قانوـا وفي إقليمهـا سـجل مكتـب الـشركة أو يقـع مقـر                    

، وذلك علـى سـند مـن أن تـضمين الفقـرة للعبـارة المـشار إليهـا، يفـتح البـاب                       “إدارا
ختلفة، ويثير اضطرابا في فهمهـا، فـضلا عـن غموضـها وافتقارهـا              واسعاً للتفسيرات الم  

 .إلى الدقة
 

 :استمرار جنسية الشركة: “١٠”المادة  -ب  
 ١٠ مــن نــص المــادة ٣الفقــرة (مــن هــذه المــادة “ ٢”جــاءت صــياغة الفقــرة   

 :كالتالي) المنقح
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يظـــل للدولـــة الحـــق في ممارســـة الحمايـــة  “ ١”رغـــم مـــا جـــاء في الفقـــرة ”  
ية فيما يتعلق بشركة كانت تحمل جنسيتها وقت وقوع الضرر، ولم تعد            وماسالدبل

 .“موجودة جراء ذلك الضرر وفقا لقانون تنلك الدولة
 

ــة    ــل كلم ــودة”ولع ــن        “موج ــثير الكــثير م ــة وت ــير دقيق ــة غ ــنص كلم ــضمنها ال ــتي ت  ال
ل، وطبقـا  الصعوبات والمشاكل في فهمها أو تفسيرها أو تأويلها، وذلـك علـى اعتبـار أن الأص ـ       

بشأن اسـتمرار قيـام الـشركات أو زوالهـا، هـو            ) المتمدنة(للقواعد المعمول ا في أغلب الدول       
 وحـتى يـتم   - رضـاء أو قـضاء   -أن الشخصية الاعتبارية للشركة تظـل قائمـة حـتى بعـد حلـها         

استيفاء الدائنين لحقوقهم، جميعها أو بعضها حال عدم كفايـة أصـولها، وعلـى التفـصيل الـوارد                  
 .في القواعد القانونية المنظمة لتصفية الشركات

ولم تعـد موجـودة جـراء ذلـك الـضرر وفقـا       ”لذلك، تقتـرح الكويـت تعـديل عبـارة        
وزالت شخصيتها الاعتبارية أو القانونية وتم تصفيتها تمامـا مـن           ”إلى  “ لقانون تلك الدولة  

 .“جراء ذلك الضرر وفقا لقانون تلك الدولة
 

 :“١١”المادة  - ٥  
ــواردة في الــنص     ــارة ال إذا ” وهــي - قبــل وبعــد تنقيحــه  -تحيــل الكويــت بــشأن العب

، إلى ما سبق أن أوردته بشأن وجود الشركة، وتقتـرح إعـادة صـياغة               “يعد للشركة وجود   لم
وذلــك “ إذا تمــت تــصفية الــشركة وزالــت شخــصيتها الاعتباريــة ”الــنص واســتبدال عبــارة 
 . إليهابالعبارة القائمة المشار

 
 :“١٦”المادة  - ٦  

بعد تعديله مناسبا لتعداد الحالات المستثناة مـن شـرط اسـتنفاد            “ ١٦”جاء نص المادة     
مــن المــادة، وكلمــة ) أ(الــتي تــضمنتها الفقــرة “ إمــا”ســبل الانتــصاف المحليــة فيمــا عــدا كلمــة 

 الــصياغة مــن المــادة المطروحــة الــتي تــستلزم اعتبــارات )أ( ، )أ(ة بــين الفقــرتين الــوارد“ وإمــا”
حذفهما مع إعادة ترقيم فقرات المـادة، وحـذف عبـارة زائـدة وغامـضة ومـثيرة للمـشاكل مـن                     

ـــ  )ب(الفقــرة  حــتى آخــر الفقــرة،  “ ...ولا تنعــدم الجــدوى ” مــن ذات المــادة، والــتي تبــدأ ب
مـن المـادة وليكـون الـنص        ) د(في ايـة الفقـرة      “ التقريـر ”بكلمـة   “ الـضرر ”ل كلمة   اواستبد
 :كالآتي
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 :لا حاجة لاستنفاد الانتصاف المحلية  
عنــدما لا تــوفر ســبل الانتــصاف المحليــة فــرص نجــاح معقولــة للحــصول علــى     )أ( 

 .الانتصاف المتاح والفعال
ــة بــشكل      )ب(  ــة عديمــة الجــدوى أو غــير فعال ــدما تكــون ســبل الانتــصاف المحلي عن
 .واضح

 إلى الدولـة الـتي يـدعى        إذا وجد تأخير لا مـسوغ في عمليـة الانتـصاف يعـزى             )ج( 
 .أا مسؤولة

إذا لم توجد صلة وجيهة بين الفرد المتضرر والدولـة الـتي يـدعى أـا مـسؤولة                   )د( 
 .وقت حدوث الضرر

إذا تنازلت الدولة التي يدعى أا مسؤولة عن شرط اسـتنفاد سـبل الانتـصاف            )هـ( 
 .المحلية

 :“١٨”المادة  - ٧  
بعبــارة “ المعاهـدات الثنائيـة والمتعـددة الأطـراف    ”ة تقتـرح الكويـت، اسـتبدال عبـار     

 .ا وإجلاء للمعنى، واتفاقا مع مفهوم المعاهدات، وذلك تحديد“المعاهدات الخاصة”
 

 :حق المواطن الذي يلحق به ضرر في الحصول على التعويض المُقضى به - ٨  
 الأضرار، علـى  القاعدة المقررة، والتي كان يجري عليها العمل الدولي، تقضي بأن جبر       

الصعيد الدولي، يكـون مـستحقا دائمـا للـدول ولـيس للأفـراد، حـتى في حالـة التعـويض، ذلـك                       
على الرغم مـن حقيقـة أن مبلـغ التعـويض يجـب أن يتحـدد علـى أسـاس الـضرر الـذي يتكبـده                          
الأفراد، ولكـن هـذه القاعـدة أصـبحت في الآونـة الحاضـرة محـل نظـر في كـثير مـن الـدول الـتي                           

ا ملزمة، على حد ما، بصرف التعويض المتحصل عليـه، إلى المـواطن المتـضرر، وأنـه                 تعترف بأ 
 .ينبغي أن يستفيد الفرد المتضرر الذي أثيرت المطالبة لصالحه من ممارسة الحماية الدبلوماسية

ــة القــانون       ــرام حقــوق الإنــسان، أن تنظــر لجن ــة واحت ــارات العدال وقــد اســتلزمت اعتب
عتمــاد حكــم في هــذه المــسألة كممارســة للتطــوير التــدريبي، وإزالــة أحــد الــدولي، بإمعــان، في ا

مصادر الإجحاف الرئيسية للحماية الدبلوماسية، وانتهت إلى صياغة تـشاطرها فيهـا الكويــت              
تقــضي بتحويــل المبلــغ المــسلم إليهــا، كتعــويض عــن الــضرر، وفــاء لمطالبــة ناشــئة عــن الحمايــة    

ــة، وذلــك بعــد خــصم المــصروفات الــتي    الدبلوماســية إلى المــواطن الــذي أقي  مــت بــشأنه المطالب
 .تكبدا الدولة في هذا الشأن

 


